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  )1( جمال بن بخمة
حیى ، أستاذ محاضر ب  )1( جامعة محمد الصدی بن 

  .الجزائر، 18000  ،جیجل
  bendjamel164@gmail.com :البرد الإلكتروني

 

  
 :الملخص
سائر معاملاتهم، وقد اشتر علیهممسك دفترن على  دفاتر تجارة تقیدسك ،مالمشرع الجزائر التجارألزم 

ة ودفتر للجرد ، غیر أنه ونظرا للتطور التكنولوجي السرع ظهر نوع جدید من هذه الدفاتر الأقل، دفتر للیوم
ونها تتم عن طر وسیلة ا ة،  الدفاتر التجارة الالكترون ةلكتر سمیت    .ون

ات فعالة سواء بین التجار أو بین التجار وغیر التجار،  ةوتعتبر الدفاتر التجارة الالكترون  فإذاوسیلة إث
نه تفضیل الدفاتر التجارة المنتظمة، أما  م ان النزاع بین التاجر وغیر  إذاان النزاع بین تاجرن فان القاضي 

  .من القانون المدني 330المادة التاجر فانه اشتر جملة من الشرو حددتها 
ة   :الكلمات المفتاح

م، الاطلاع ة، دفتر الجرد، التقد ة، دفتر الیوم   .الدفاتر التجارة الالكترون
 

 
 
 
 
 
 
 
 

خ إرسال المقال خ مراجعة المقال ،81/01/0212:تار خ نشر ،03/21/0212:تار   .31/12/2021  :المقال تار
ش  ة" ،جمال بخمة بن :المقاللتهم ال ات إش ة الدفاتر: التجار  القانون  في الإث حث القانوني،"نموذجا الالكترون ة لل م ، المجلة الأكاد

  .943-934 ص ص، 2021 السنة،03 العدد ، 12 المجلد
 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72  :ابط التاليالمقال متوفر على الر

  bendjamel164@gmail.com،جمال بخمة بن :المؤلف المراسل



אאא	 RARJ
  

935 א12،א03 J2021K 
،?אאאWאא?،934 J943K 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

Problematic of proof in commercial law:etectronic books model 

Sammary: 
 the Algerian legislator obligated the traders those engage in commercial acts to 

maintain commercial books to record all their dealings , where they are required to 
have two books at least ; a journal and an inventory book, however because of the 
rapid technological development ,a new kind of these books were created called the 
electronic commercial books because it performed through an electronic means. 

The etectronic commercial books considered as an effective proofing means 
between traders themselves or between traders and non-traders . so if the conflit 
between two traders , the judge can prefer the regular commercial books . but if the 
conflit between the trader and non-trader he stipulates a set of conditions defined by 
the article 330 of the civil. 

Keywords: 
Electronic trading books, journal book, inventory book, presentation, consult. 

La problématique de la preuve en droit commercial, l’exemple les 
livres électroniques  

 
Résumé : 

Le législateur Algérien a obligé les commerçantsde posséder des livres de 
commerce dans lesquels toutes ses transactions sont enregistrés, et ils doivent 
posséder au moins deux livres, un livre journal et un livre d’inventaire. Cependant en 
raison de l’évolution de la technologie rapide, un nouveau type des livre a été crée 
appelés les livres de commerce électronique, car ils sont effectués à travers un moyen 
électronique. 

Les livres électroniques sont considérés comme un mode de preuve efficace 
entre les commerçants ou entre les commerçants et les non-commerçants. Si un 
conflit surgit entre deux commerçants, le juge peut préférer les livres de commerce 
réguliers mais si le conflit est entre le commerçant et le nom commerçant il nécessite 
un certain nombre des conditions prévu par l’article 330 de code civil. 
Mots clés: 
Livres de commerce électronique, livre journal, livre d’inventaire, la communication 
des livres, présentation. 
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  :مقدمة

م المعاملات التجارة التي تحدث بین  عنى بتنظ عتبر القانون التجار فرع من فروع القانون الخاص 
افة  التجار، أو بین التجار والغیر، و نظرا لكثرة هذه المعاملات فقد ألزم المشرع الجزائر هذه الفئة بتسجیل 

ا، م مة المختصة إقل ز المالي للتاجر، والتحدید  تعاملاتهم في سجلات مؤشر علیها أمام المح وهذا لمعرفة المر
ا عمد التجار  ة ، ولكوننا في عصر التكنولوج اء الضرب استعمالها في مجالهم التجار من  إلىالدقی للأع

ص حجم الأرشیف ذلك تقل نها و سهل علیهم تدو ن معاملاتهم عبر أجهزة الحاسوب ما    .خلال تدو
ان المشرع قد اعترف  م وإذا  ت عن تنظ المقابل قد س ة فانه  ة للدفاتر التجارة التقلید ات القوة الاث

قودنا الى  ة، الأمر الذ  ه في مختلف التشرعات العر ة وهذا على خلاف ماهو معمول  الدفاتر الالكترون
ة؟ ة للدفاتر التجارة الالكترون ات   التساؤل حول القوة الاث

ة ةعلى هذه  للإجا ال   :قسمت الموضوع الى قسمین الإش
ة ة الدفاتر التجارة الالكترون عنوان ماه حث الأول    .الم

ة في  ة الدفاتر التجارة الالكترون عنوان حج حث الثاني  اتالم   .الإث
حث الأول ةم :الم ة اه ة الإلكترون  الدفاتر التجار

ة، وجب  ، فرغم أن قبل الحدیث عن مفهوم الدفاتر التجارة الإلكترون ه إلى مصطلح الدفتر التجار التنو
مسك دفتر  عي أو معنو له صفة التاجر ملزم  ل شخص طب عرفه إلا أنه نص على أن  المشرع الجزائر لم 
حتفظ  شر أن  ات شهرا،  ات المقاولة أو أن یراجع على الأقل نتائج هذه العمل ه وما بیوم عمل قید ف ة  للیوم

اتفي هذه الحالة  ن معها مراجعة تلك العمل م  .)1(افة الوثائ التي 
ة: ب الأوللالمط ة الإلكترون   مفهوم الدفاتر التجار

فرع  ال الذ تتخذها  فرع أول، والأش سنتطرق في هذا المطلب الى مختلف تعرفات الدفاتر التجارة 
 .ثان

ة: الفرع الأول ة الإلكترون   تعرف الدفاتر التجار
ا لعناصر أصول وخصوم مقاولته نص  ه أن یجر جردا سنو القانون التجار على أن التاجر وجب عل

ة وحساب النتائج في  عد ذلك هذه المیزان ة وحساب النتائج، وتنسخ  قصد إعداد المیزان اته  افة حسا قفل  وأن 
  .)2(دفتر الجرد

                                                            
، معدل ومتمم، ج ر عدد 1975سبتمبر  26، مؤرخ في 59-75من الأمر رقم  09المادة  1 ، 101، یتضمن القانون التجار

سمبر  19مؤرخ في   .1975د
 .، المرجع الساب10المادة 2
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اره  ن اعت م ، ف اته التجارة من ورغم عدم تعرف المشرع للدفتر التجار ه التاجر عمل قید ف أنه سجل 
ذا ظروف تجارته ز المالي للتاجر، و ، أو هي )3(إیرادات ومصرفات وحقوق والتزامات، من خلاله یتضح المر

ة السنة امه بإعداد حصیلة نها ن للشخص الاستغناء عنها عند ق م ة لا    .)4(وثائ محاسب
ه القانون أما الدفتر التجار الإلكتروني  الوجه الذ یتطل اته التجارة  عرف على أنه قید التاجر لعمل ف

طرقة منتظمة تمنع أ  ة الحدیثة  ة مثل الحاسوب وغیره من الأجهزة التقن زه المالي بوسیلة إلكترون ان مر لب
اناتها لات أو ومحو لب ارة عن )5(تعد أنها ع ة  ما تعرف الدفاتر التجارة الإلكترون وسیلة القید الإلكتروني في ، 

افة مدخلات ومخرجات  ة یدون فیها التاجر  ن وحفظ المعاملات التجارة للتاجر، أو هي سجلات إلكترون تدو
زه المالي   .)6(معاملاته التجارة لیتحدد على ضوئها مر

ة، والتي ت ان أهمة الدفاتر التجارة الإلكترون ن أن القول أن ب م ناء على ما سب  ساعد مصالح و
ن  م ات فعالة  ما تعتبر وسیلة إث قدر أراح التاجر فقط،  ة  مة الضرب ح للق الضرائب في التقدیر الصح

ة، ، )7(للتاجر الاستعانة بها الإضافة لهذه الفوائد العامة هناك فوائد تختص بها الدفاتر التجارة الإلكترون و
الاحتفا  ،)8(وتتعل أساسا في التقلیل من حجم الأرشیف أن المشرع الجزائر قد ألزم التاجر  خاصة إذا علمنا 

ات  10بدفاتره التجارة مدة  استعمال الوسائل والتقن ما تعمل على اختصار الوقت في تصنیف الدفاتر  سنوات، 
  .)9(الحدیثة والسرعة في استرجاعها

ة: الفرع الثاني ة الإلكترون ال الدفاتر التجار   أش
ال التي تتخذها مع التطور ال ة تعددت الأش تكنولوجي الهائل الذ شهده العصر في مجال المعلومات

انه ما سیتم ب ة، توجز    .الدفاتر التجارة الالكترون
  
  

                                                            
، دار جسور، الجزائر، 3 ات القانون التجار  .84، ص2017سحر فضیلة، أساس
س، الجزائر، بلوذنین أحمد، المختصر في القانون 4 ، دار بلق  .63، ص 2011التجار الجزائر
م، 5 ات" مجید أحمد إبراه ة وحجیتها في الإث حث العلمي، عدد "الدفاتر التجارة الإلكترون ة لل م ، ص 2018، 01، المجلة الأكاد

71 . 
ات، مجلة العلوم ا6 ة في الإث ة الدفاتر التجارة الإلكترون ة، عدالمساعدة أحمد محمود، حج اس ة والس ، جامعة 04د لقانون

 110، ص2012الجزائر، 
، ص7  .64بلودنین أحمد، المرجع الساب
 .، المرجع الساب59-75من الأمر رقم  12المادة 8
، مجلة آفاق 9 حمدها احمد، براد أحمد، الإطار القانوني لمسك الدفاتر التجارة بواسطة أنظمة الإعلام الآلي في التشرع الجزائر

ة، عدد  .477، ص 2021، جامعة تمنراست، 13، مجلد 03علم



אאא	 RARJ
  

938 א12،א03 J2021K 
،?אאאWאא?،934 J943K 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ة :أولا ل مصغرات فلم ة على ش   الدفاتر التجار
ر المصغر  ة للمعلومات تستخدم في التصو ة غیر تقلید ة أوع المصغرات الفلم ة، قصد  للمحررات الورق

ة أو  ة على دعامة ورق عها لصورة م صر وذلك عن طر ط ال ن مشاهدة الصور المسجلة علیها  م حیث 
ة  رة إدخال المحرر أو الورقة الأصل سمى جهاز القراءة، فهي تقوم على ف بر  اشرة بواسطة جهاز م تكبیرها م

ل مصغر أ ش اعة نسخة إلى أجهزة تستنسخ عنها صورة وتخزنها  ح استرجاعها وإعادة ط و مضغو یت
  .)10(عنها

ان  ونها تحتاج إلى م الدفاتر التجارة  ة الاحتفا  ة یجنب التاجر صعو إن استخدام المصغرات الفلم
ة الحفظ تتطلب وقتا لتصنیف  لّف، فضلا على أن عمل ما أن الورق م یتسع لهذا الكم الضخم من المستندات، 

انت هذه المصغرات وسیلة للمؤسسات التجارة والبنوك لمواجهة حجم المستندات هذه المستندات،  ذلك  و
انا اصغر ووقتا أقصر وسرعة أكبر في استرجاع المستندات   .)11(ضغطها لتحتل م

ا ة المخزنة ف :ثان   الحاسوب يالدفاتر التجار
ة في إنشاء وحفظ  ة الرقم قصد بها استخدام التاجر وسیلة الكتا الدفاتر التجارة، سواء في أقراص و

انات تخزن في  ة تتكون من ب انات مخزنة في ذاكرة الحاسوب، فهذه المخرجات الإلكترون مضغوطة  أو في ب
توب ون لها أصل ماد م   .)12(ذاكرة الحاسوب دون أن 

ل الإلكتروني ما یلي شتر في حفظ الدفاتر التجارة في الش   : هذا و
مثل حفظ الدفاتر ال - ات أنه  ن من إث م ل  ش ه أو  ا في الذ أنشأت أو أرسلت  انات إلكترون تجارة أو الب

انات التي أنشأت في الأصل   .بدقة المستند أو السجل أو المعلومات أو الب
قا  - ح الوصول إلیها واستخدامها والرجوع إلیها سا   .قاء المعلومات محفوظة على نحو یت
ن من التعرف على منشأ وتارخ ووقت حفظهاحفظ المعلومات وال - طرقة تم انات    .  )13(ب

ات: المطلب الثاني ة في الإث ة الالكترون   مد قبول الدفاتر التجار
سندات  اته  ن إث م ل عقد تجار  ام القانون التجار الجزائر والذ نص على أن  العودة إلى أح

ال فاتورة مقبولة،  ة،  ة، سندات عرف ، إذ رأت رسم ة وسیلة أخر أ البینة أو  ات  الإث رسائل بدفاتر الطرفین، 

                                                            
د سلطان نایف، الدفاتر التجارة، 10  .63، عمان، ص )دسن(، )د د ن(مؤ
ش، 11 ة  في المعاملات التجارة" الصالحین محمد الع ة لاستخدام المعلومات ، المؤتمر المغاري  الأول حول "الجوانب القانون

ة والقانون، أكا ا، طرابلس، المعلومات ة الدراسات العل م  .05، ص 2009د
، ص 12 د سلطان نایف، المرجع الساب  .64مؤ
13 ، اد ات وفقا للقانون العماني"علي بن سالم ال ة  في الإث ة الدفاتر التجارة الالكترون ، مجلة دراسات في الاقتصاد وإدارة "حج

سة،  05الأعمال، عدد  سي، ت  .43ص، 2020، جامعة العري الت
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مة وجوب قبولها ات نظرا لعموم النص رغم أن المشرع )14(المح دلیل إث التالي فإن الدفاتر التجارة تصلح  ،  و
العودة إلى  ات،  إلا أنه  ة وقوتها في الإث این الجزائر لم ینص على الدفاتر الالكترون ة نجد ت التشرعات العر

انه ما سیتم ب   .في ذلك 
اتقبول الدفاتر ال: الفرع الأول دلیل إث ة  ة الإلكترون   تجار

ة تنتج أثرها  ام قانون  المعاملات التجارة العماني نص على أن الرسالة الإلكترون الرجوع إلى أح
ق حة وقابلة للتنفیذ شأنها شأن الوث ة إذا روعیت ف إنشائها واعتمادها الشرو القانوني وتعتبر صح تو ة الم
  .)15(المنصوص علیها في هذا القانون واللوائح الصادرة لتنفیذه

ة شأنها في ذلك  ة للدفاتر الإلكترون ات القوة الإث أن المشرع العماني اعترف  موجب هذا النص یتضح 
حت ذات قبول في المعاملات  ة، حیث أص ین شأن الدفاتر التقلید ة، و عض من ناح عضهم ال بین التجار 

ا في  قها إلكترون ع والشراء التي یتم توث انت  في معاملات الب ، سواء  ة أخر ة الأفراد من ناح ق التجار و
قدمها  ضا قبولا لد الدولة حینها  ل أ ة التي تنتج أثرها القانوني وتش سجلات التجار أو المراسلات الإلكترون

ة للإفصاح المالي أو سداد الضرائبالتاجر في حس اته السنو   .)16(ا
ة أ مستند أو سجل أو معاملة أو معلومة أو  تا وهذا وقد نص القانون العماني أنه إذا أوجب القانون 
ة  ا شرو الكتا ل إلكتروني یجعله مستوف ان أو رتب نتائج معینة إذا لم یتم ذلك، فإن ورود أ من ذلك في ش ب

  .)17(الشرو اللازمة لذلكإذا روعیت 
ة: الفرع الثاني ة الإلكترون الدفاتر التجار   رفض المشرع الأردني الاعتراف 

ة المنصوص علیها في قانون التجارة الأردني لا تكفي  اعتبر المشرع الأردني أن الدفاتر التجارة الإلكترون
ة، لأ انت أصل نها تستمد أصلها وصحتها من أصل وحدها ولا تغني عن مسك الدفاتر التجارة حتى ولو 

ات الدفترة وذلك لسهولة التبدیل والتغییر فیها ه  المشرع الفرنسي حیث )18(وصحة الحسا ، نفس المسلك سار عل
مها وتأرخها تابتها وتحدید نوعها وترق ة ضرورة  ة الكترون ون محاس مس   .)19(ألزم التجار الذین 

مة التمییز  قا لذلك قضت مح ة في قرارها رقم وتطب ة الممیز ضدها  2062- 2002الأردن على أن الشر
ات على الكمبیوتر لا تغني عن إمساكها لتلك الدفاتر  حسا انت لا تمسك الدفاتر التجارة، فإن وجودها 

                                                            
 .، المرجع الساب 59-75من الأمر رقم  30المادة 14
ة2008-69من مرسوم سلطاني رقم  07المادة  15 قانون المعاملات الإلكترون  .، یتعل 
، ص 16 ، المرجع الساب اد  .48علي بن سالم ال
 .، المرجع الساب2008- 69من المرسوم السلطاني رقم  09المادة 17
د سلطان نایف، المرجع 18 ، ص مؤ  .65الساب

19BRIGITTE Hess-Fallon et ANNE-MARIE Simon، Droit des affaires، 18éme édition، DALLOZ، 

Paris، P60. 
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ات الدفترة، وذلك لسهولة  ة الحسا ة مستمد من صحة وأصول ات الإلكترون ة الحسا ة لأن صحة وأصول الیدو
  . )20(ها وتعدیلها والتلاعب بهاتغیر 

حث الثاني ة: الم ة الإلكترون م الدفاتر التجار   طرق تقد
ة،  ة مسك التجار لدفاتر تجارة تقلید ام القانون التجار الجزائر نجده قد نص على إلزام العودة إلى أح

ات المقاولة، و  ه یوما بیوم عمل قید ف ة  قوم من خلاله وألزمهم خصوصا على مسك دفتر للیوم دفتر الجرد الذ 
ة وحساب النتائج قصد إعداد المیزان اته  افة حسا هذه ،  )21(بجرد سنو لعناصر أصول وخصوم مقاولته وقفل 

ان المشرع الجزائر قد رتب ، )22(الأخیرة لابد أن تكون معلومة سواء لمصالح الضرائب أو الدائنین وإذا 
التقصیر جزاءات على عدم مسك هذه الدفاتر  ا لجرمة الإفلاس  عتبر  مرتك ة، حیث  انت جزاءات جنائ سواء 

قة تعرف المهنة ات مطا ن قد مسك حسا ة وأهمها حرمان )23(في حالة توقفه عن الدفع ولم  ، أو جزاءات مدن
ات سواء لمصلحة التاجر أ ة هذه الدفاتر في الإث ات، وعلى هذا تتجلى أهم ا من دلیل إث و ضده، التاجر شخص

مها أو عن طر الاطلاع الكلي   . وسواء تم استعمال هذه الأخیرة عن طر تقد
ات: المطلب الأول دلیل إث ة  ة الإلكترون   الدفاتر التجار

م وتتمثل  ة حسب طرقین، الطرقة الأولى هي طرقة التقد ن الرجوع إلى الدفاتر التجارة الإلكترون م
م الدفاتر إلى القضا ة فهي الاطلاع الكلي على الدفاتر في تقد ء من أجل استخراج الدلیل، أما الطرقة الثان

أمر من القاضي   .التجارة وقوائم الجرد 
  الاطلاع: الفرع الأول

ه  لم یجبر القانون أ ه استثناء أخذت  م أ دلیل ضد نفسه، إلاّ أن هذا المبدأ ورد عل شخص على تقد
ذا الق م دفاتره التجارة إلى القضاء، وفي هذا القوانین المقارنة، و ة إلزام الخصم بتقد ان انون الجزائر وهو إم

م الدفاتر  أمر ولو من تلقاء نفسه بتقد الصدد نص القانون التجار الجزائر على أنه یجوز للقاضي أن 
النزاع غرض استخلاص ما یتعل منها  أن )24(التجارة أثناء نزاع، وذلك  م غیر مقیدة ، والملاحظ  طرقة التقد

عدم  ما تتمیز هذه الطرقة  مة نفسها، و حالة معینة، وإنما بناء على طلب أحد الخصوم أو عن طر المح
حضوره وتحت إشرافه مة على فحصه  قتصر دور المح   . )25(تخلي التاجر عن دفاتره، و

                                                            
، ص2062-2002قرار رقم  20 د سلطان نایف، المرجع الساب ة، مأخوذ عن مؤ مة التمییز الأردن  .66، صادر عن مح
 .الساب، المرجع 59-75الأمر رقم  10- 9المادتین 21

22GUYON Yves، droit des affaires، 12éme édition، ECONOMICA، Paris، 2003، p76. 
 .، المرجع نفسه370/06المادة 23
 .، المرجع الساب59-75من الأمر رقم  16المادة 24
، ص 25 م، المرجع الساب  .82مجید أحمد إبراه
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ة الإلك: الفرع الثاني قة الإطلاع الكلي على الدفاتر التجار ةطر   ترون
مة أو غلى الخصم للاطلاع على  م الدفاتر التجارة إلى المح الاطلاع الكلي الالكتروني تقد قصد 

اتها ع محتو شف أسرار التاجر وتفشیها بین التجار، فإن المشرع )26(جم ان الاطلاع الكلي یؤد إلى  ، ولما 
  .الجزائر قد حصرها في ثلاث حالات فقط

ا الإرث: أولا   قضا
نوا من معرفة  طلبوا الاطلاع الكلي على دفاتر مورثوهم حتى یتم حیث یجوز للورثة أو الموصى لهم أن 

ة   . )27(نصیبهم في التر
ا ة :ثان   قسمة الشر

ان أو  ان أو معنو ع مقتضاه شخصان طب ة عقد یلتزم  من المعروف في قواعد القانون المدني أن الشر
م حصة من عمل أو مال أو نقد، بهدف اقتسام الرح الذ قد ینتج أو أكثر على المساهمة في نشا مشتك  بتقد

ة ان )28(وتحقی اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصاد ذ منفعة مشتر ة لأ سبب  ، وعلى هذا فإن حل الشر
ه ة لمعرفة ماله، وما عل ه قدرة شرك فیها الاطلاع على دفاتر الشر  .یترتب عل

  الافلاس: ثالثا
شهر الإفلاس ضد التاجرمتى صدر  م  مثل جماعة الدائنین الاطلاع  الح سة الذ  یل التفل جاز لو

  .)29(على دفاتر التاجر المفلس لتحدید أصوله وخصومه، وهذا الح یثبت له وحده ولا یثبت للدائنین
ات :المطلب الثاني ة في الإث ة الدفاتر التجار   حج

ات خدمة لهذا المبدأ،  ط وسائل الإث س قتضي ت ة السرعة، والذ  من خصائص القانون التجار خاص
ام المادة  دلیل لمصلحتهم وفقا لأح ة  ستعملون الدفاتر التجارة الإلكترون لا للتجار الذین  من القانون  30وتسه

ح هذا الدفتر ضد  ص ، غر انه قد ینقلب الأمر و   . التاجر نفسهالتجار الجزائر
ات لمصلحة التاجر: الفرع الأول دلیل إث   دفاتر التجار 

لا لأنفسهم صطنعوا دل ، غیر أن القانون التجار قد خرج عن هذه )30(الأصل أنه لا یجوز للتجار أن 
ة ات تعاملاتهم الیوم   .القاعدة وسمح لهم استعمال دفاتر تجارة لمصلحتهم وذلك لإث

                                                            
، دار 26  .125، ص 2000المعرفة، الجزائر، عمورة عمار، الوجیز في القانون التجار الجزائر
، ص27  .125عمورة عمار، المرجع الساب
، 78، یتضمن القانون المدني، معدل ومتمم ، ج ر عدد 1975سبتمبر  26، مؤرخ في 58-75من الأمر رقم  416المادة 28

سمبر  19مؤرخ في   .1975د
، ص29  .126عمورة عمار، المرجع الساب
 .121المرجع نفسه، ص 30
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نحجة الدفاتر ال :أولا ة بین تاجر   تجار
ات ": من القانون التجار الجزائر على ما یلي 13تنص المادة  إث یجوز للقاضي قبول الدفاتر التجارة 

ة للأعمال التجارة النس ستخلص أنه وجب توافر شرو لقبول هذه ، فمن خلال نص الماد"بین التجار  ة 
  .الدفاتر

ل حشو أو شطب أو ترك وهو أن تكون الدفاتر : الشرط الأول - التجارة المنتظمة، ومعنى ذلك أن تخلو من 
، فإذا  فضل دفتر تاجر على تاجر آخر، بناء على هذا الشر ن للقاضي في هذا هذه الحالة أن  م فراغات، و

ات دلیل إث التالي لا تصلح  ة لها، و مة الثبوت   .)31(انت غیر منتظمة فغنها تفقد الق
ان بینهما عقد شراء أو وه: الشرط الثاني - ما أنه إذا  و أن تكون المعاملة بین التاجرن معاملة تجارة، 

ات وساطة أو    .من القانون التجار  02عقد من العقود المنصوص علیها في المادة  أعمل
ا ة على غیر التجار :ثان   حجة الدفاتر التجار

طب على  طائفة من الأعمال تدعى الأعمال التجارة، من خصائص القانون التجار أنه قانون طائفي، 
قه على غیر التجار، الذین یرفضونه  التجار، لد فمن غیر المعقول تطب وعلى طائفة من الأشخاص تدعى 

قواعده الصارمة، ولكن؛ خروجا عن هذه القاعدة فقد نصت المادة  متاز   330حتما لأنه قانون غرب عنهم و
دفاتر التجار لا تكون حجة على غیر التجار، غیر أنه هذه الدفاتر عندما " : يمن القانون المدني على ما یل

ون  ما  مین المتممة إلى احد الطرفین ف ه ال انات تتعل بتوردات قام بها التجار، یجوز للقاضي توج تتضمن ب
البینة اته    ".إث

أن المشرع أجاز للتاجر التمسك بدفاتره ا لتجارة ضد غیر التاجر ولكن فمن خلال هذه المادة یتضح 
  : شرو

ل عقد عدا : الشرط الأول - مفهوم المخالفة أن  ون العقد المبرم بین التاجر وغیر التاجر عقد تورد، و أن 
ر   .ذلك یخرج عن نطاق المادة السالفة الذ

ه المادة : الشرط الثاني - ون مبلغ ا 333وهو الذ نصت عل لتوردات یجوز من القانون المدني، أ أن 
البینة، أ لا یتجاوز مبلغ مائة  اته    .)32(ألف دج) 100(إث

مین المتممة، وهو أمر جواز : الثالث الشرط - ه ال ه توج ات تعین عل متى قرر القاضي قبول الدفاتر في الإث
امل الحرة لتوجیهها أو الإمتناع عنها   .)33(للقاضي فله 

  

                                                            
، ص علي بن 31 ، المرجع الساب اد  .47سالم ال
 .، المرجع الساب58-75من الأمر رقم  333المادة 32
، ص33  .123عمورة عمار، المرجع الساب
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  ضدهمدفاتر التجار حجة : الفرع الثاني
وتكون دفاتر التجار حجة على هؤلاء التجار، " : من القانون المدني على ما یلي 330/02تنص المادة 

عاد  انت هذه الدفاتر منتظمة فلا یجوز لمن یرد استخلاص دلیل لنفسه أن یجزئ ما ورد فیها واست ولكن إذا 
  ". منه ما هو مناقض لدعواه

عود السبب في قبول الدفاتر التجار ا صادرا من التاجر نفسهو تاب ، )34(ة ضد صاحبها، أنها تعتبر إقرارا 
انت هذه الدفاتر منتظمة، فلا یجوز لمن یرد استخلاص دلیل أن  غیر أن المشرع اشتر عدم تجزئة الدلیل إذا 

ضر مصلحته عد ما  ست فیده و   .أخذ ما 
  :خاتمة

ة وسیلة جدیدة دخلت النشا التجار نظرا  أن الدفاتر التجارة الالكترون من خلال ما سب یتضح 
این آراء  ات فعالة رغم ت للتطور التكنولوجي الكبیر، حیث لا تكاد تخلو المحلات التجارة منها، وتعتبر وسیلة اث

ة لنا هو موقف النس ة  المشرعین في قبولها من عدمه، والأمر المهم  ات ر القوة الاث المشرع الجزائر الذ ذ
ة التطور التكنولوجي  ة، لد وجب مواك انت أو الكترون ة  صفة عامة دون تحدید نوعها تقلید للدفاتر التجارة 

 .النصوص المنظمة للدفاتر التجارةو اعادة النظر في 

                                                            
 .123المرجع نفسه، ص34


